
 
 

 .2021الجزائر    ،1  قسنطینة منتوري  الاخوة  جامعة

 531- 511، ص.ص. 2021دیسمبر - 4عدد -32المجلد  
 

 تجربة المحاكم الجنائیة المدوّلة بین مقتضیات  
 العدالة الوطنیة والعدالة الجنائیة الدولیة 

The experience of the internationalized criminal courts among 
requirements National justice and international criminal justice 

 30/08/2021 تاریخ القبول :؛  27/01/2020 : اریخ الاستلامت
 

  ملخص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Corresponding author, e-mail: 
elm.walhi@gmail.com  

Résumé 
La communauté internationale a créé six tribunaux 
pénaux Internationalisés  
Dans des zones qui ont connu des conflits et des 
conflits armés, et cet établissement a été effectué 
soit par le biais d'un accord international bilatéral 
entre le pays concerné et les Nations Unies, soit par 
le biais d'une assistance internationale, et ce 
modèle de tribunaux se caractérise par la 
caractéristique du mélange en le mélangeant entre 
les systèmes privés internationaux et locaux. 
Chaque État dans lequel ce tribunal est situé, que 
ce soit en termes de droit matériel ou de 
procédure. 
Bien que les statuts de ces tribunaux et leur 
jurisprudence constituent d'importantes sources 
juridiques à la portée des autorités judiciaires 
nationales, ainsi que leur succès à punir certains 
criminels même s'ils sont chefs d'État, plusieurs 
obstacles se sont dressés devant ces tribunaux, qui 
les ont empêchés d'atteindre les objectifs pour 
lesquels ils ont été créés. Et à des degrés divers. 
.Mots clés: tribunaux, internationalisé, justice, 
pénal international. 
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  صراعات   عرفت  مناطق   في   مدوّلة   جنائیة  محاكم  ستة  الدولي  المجتمع  أنشأ  لقد

  المعنیة   الدولة  بین  ثنائي  دولي   اتفاق  بواسطة  اما  الإنشاء  ھذا  وتم  مسلحة،  ونزاعات

  المحاكم   من  النموذج  ھذا  ویتمیّز  الدولیة،  المساعدة  طریق  عن   او  المتحدة،  والأمم

  دولة   بكل   الخاص  والمحلي   الدولي   النظامین  بین  مزجھ   خلال   من   الاختلاط   بخاصیة 

 .الإجرائي   القانون  أو   الموضوعي   القانون  یخص   فیما  سواء   المحكمة،  تلك  علیھا  مقامة

  قانونیة   مصادر  یكوّنان  القضائي   واجتھادھا  المحاكم  لھاتھ   الأساسیة  الانظمة   ان   ورغم

  المجرمین   بعض  معاقبة   في   نجاحھا   وكذا  الوطنیة،  القضائیة  السلطات  متناول  في   مھمة

  المحاكم،  ھذه  وجھ   في  وقفت  عقبات  عدة  ھناك  أن   إلا   دول،  رؤساء  كانوا  ولو   حتى

 . متفاوتة وبدرجات   اجلھا من أنشئت التي الأھداف  تحقق  لا  جعلھا مما

 . الدولیة  الجنائیة العدالة، المدوّلة، المحاكم، :المفتاحیة الكلمات 

Abstract 
The international community has established six 
international criminal courts in areas that have 
known conflicts and armed conflicts, and this 
establishment was carried out either by means of 
a bilateral international agreement between the 
country concerned and the United Nations, or 
through international assistance. Every state in 
which that court is located, whether in terms of 
substantive law or procedural law. 
Although the statutes of these courts and their 
jurisprudence constitute important legal sources 
within the reach of the national judicial 
authorities, as well as their success in punishing 
some criminals even if they are heads of state, 
there are several obstacles that stood in the face 
of these courts, which made them not achieve the 
goals for which they were established, and to 
varying degrees. 

Keywords: courts, internationalized, justice, 
international criminal. 
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 مقدمة
ة                   دوّلـ ة المـ ائیـ اكم الجنـ ا     تعتبر المحـ ات التي اوجـدھـ او المختلطـة  من الآلیـ

وقد جاء ھذا النوع  التي ارتكبت فیھا ابشــــع الجرائم ، المجتمع الدولي في بعض الدول ،
ــیات معینة  من المحاكم  ــتفیداً من خبرات وتجارب المحاكم  و للتجاوب مع خصـــوصـ مسـ

كون أكثر تلكي بالإضـافة الى ذلك  الجنائیة الدولیة الخاصـة بیوغسـلافیا سـابقاً ورواندا،  
ع  و اعدة في  بناء القضـاء الوطني  كذا  فعالیة في قمع الجرائم الخطیرة وبصـفة أوسـ المسـ

ــكل   ــك تشـ ــحایا، وھذه المحاكم بلا شـ ــاء  ف اممیز  نموذجاوتدعیمھ وأقرب للضـ ي القضـ
ائي   دولي الجنـ دولي  الـ ا بین النظـامین الـ ة الاختلاط من خلال مزجھـ ا بخـاصـــــیـ لتمیزھـ

 والمحلي الخاص بكل دولة مقامة علیھا تلك المحكمة.
الدولي ســــتة محاكم جنائیة مدوّلة في مناطق عرفت صــــراعات  المجتمع    أنشــــألقد      

الاســتثنائیة في كمبودیا   رســیرالیون، الدوائالامر بكل محكمة    مســلحة ویتعلقونزاعات  
محكمة لبنان الخاصــة والفرق الدولیة لكوســوفو، محكمة تیمور الشــرقیة أو ما یســمى 
الغرف الخاصــــة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشــــرقیة، وكذا غرفة جرائم الحرب في 

 البوسنة والھرسك.
تفاوتت    الدولیة،م  الممارسة العملیة لھذه المحاكم وكیفیة تعاملھا مع الجرائ ومن خلال    

ا و ا للظروف المحیطـة بھـ ا تبعـ ــاطھـ اأوجـھ الاختلاف  درجـة نشـــ ا  فیمـ ث    ،بینھـ من حیـ
، وھل في ظل وجود الإجراءات المتعلقة بالتأســــیس والأھداف التي أنشــــئت من أجلھا

المحكمة الجنائیة الدولیة أمكن لھذه المحاكم المساھمة في الحد من افلات المسؤولین عن  
 أخطر الجرائم الدولیة من العقاب.ارتكاب  

 الإشكالیة التالیة: نرقة البحثیة الى محاولة الإجابة عووعلیھ تھدف ھذه ال
 الدولیة؟   الجنائیةتحقیق العدالة  المحاكم الجنائیة المدوّلة في ما مدى مساھمة  

 المبحث الاول
  المدوّلةلمحاكم الجنائیة  ا  طبیعة

المحـاكم الجنـائیـة المـدوّلـة اثـارت عـدة تســـــاؤلات من بینھـا ھـل ھي محـاكم وطنیـة ام ذات  
طبیعة خاصة تجمع بین الوطني والدولي وبدرجات مختلفة حسب درجة التدویل، خاصة 
ــافة الى بعض الجرائم الخطیرة التي یحكمھا القانون   ــمل بالإضـ ــھا یشـ ــاصـ وان اختصـ

م الدولیة، وكذلك بالنسـبة للقانون الواجب التطبیق  الوطني، فانھ یشـتمل أیضـا على الجرائ
 امام ھذه المحاكم الذي ھو مزیج بین القانون الوطني والقانون الدولي.

وكیف تم اعمـال   )،وعلیـھ فمـاھي الملامح الأســـــاســـــیـة لھـاتـھ المحـاكم (المطلـب الأول 
 المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة من خلال انظمتھا الاساسیة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول
 للمحاكم الجنائیة المدوّلة الملامح الاساسیة 

ــاء المحاكم الجنائیة المدوّلة                   وقد تختلف محكمة    ھناك عدة مبررات لإنشـ
عن الأخرى في بعض الأسـباب نتیجة لطبیعة النزاع الذي شـھدتھ وتدخل الأمم المتحدة،  

 وھذا انعكس على طبیعة المحكمة من حیث درجة تدویلھا وكذا من حیث اختصاصھا.
 المحاكم الجنائیة المدوّلة من حیث المبررات وإجراءات التأسیس الفرع الأول:

ــھا، لكنھا تختلف من حیث  المحاكم الج         ــیسـ ــابھ في مبررات تأسـ نائیة المدوّلة تتشـ
 إجراءات انشائھا.

 انشاء المحاكم الجنائیة المدوّلة    مبرراتاولا: 
جـاء ھـذا النوع من المحـاكم ردا على الانتقـاد الموجـھ إلى إنشـــــاء مجلس الأمن          

ــیة لھا ــاس ــلافیا ورواندا، وتتمیز الانظمة الأس تھ المحاكم بأنھا تجمع بین  لمحكمتي یوغس
نظـام القضـــــاء الـداخلي الأنظمـة التي تضـــــعھـا الأمم المتحـدة وبـدرجـات متفـاوتـة، ولعـل 
اختیار ھذه المحاكم تم على أســــاس أنھا أقل تكلفة من المحاكم الجنائیة الدولیة المنشــــأة  

 غرار محكمتي یوغسلافیا ورواندا لغرض، على
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ة الأمم المتحـدة لحقوق   ا مفوضـــــیـ ة التي ذكرتھـ ــاء المحـاكم المـدوّلـ من المبررات لإنشـــ
الإنســـان تحت عنوان "أدوات ســـیادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصـــراعات،  

 ، كما یلي:(1)تحقیق أقصى زیادة لإرث المحاكم المدوّلة"
 تقنیة أو القانونیة.انعدام القدرات أو الموارد على المستوى الوطني سواء ال -
المخاوف من الانحیاز أو الافتقار إلى الاســــتقلال في النظام القانوني على المســــتوى   -

 الوطني وللتغلب على ذلك یدرج العنصر الدولي.
 الإسھام في إنھاء ثقافة الإفلات من العقاب. -

 المحاكم الجنائیة المدوّلةثانیا: إجراءات انشاء  
شـــــاء ھـذه المحـاكم نمطـان: الأول یتمثـل في ممـا یلاحظ على طریقـة إن 

ثنائي بین الدولة المعنیة والأمم المتحدة، ویضــم ھذا النمط  اتفاق دولي  الإنشــاء بواســطة  
ا الى ان  ان، ونشـــــیر ھنـ ا ولبنـ ة كلا من ســـــیرالیون وكمبودیـ اكم وھي محكمـ ثلاث محـ

باشـرة  وبحریة  محكمتي سـیرالیون وكمبودیا اسـتند وجودھما الى اتفاقیات تم ابرامھما م
،وھو ما كان لھ انعكاس على تشكیل المحكمتین  (2)بین الحكومات المعنیة والأمم المتحدة 

خاصـــة بالنســـبة الى محكمة كمبودیا ، حیث ان اغلب القضـــاة  كانوا من كمبودیا وھذا 
لاعتبارین أسـاسـیین أولھما قوة الحكومة الكمبودیة آنذاك لكونھا لم تكن مھددة بالانھیار،  

ــوص محكمة لبنان فقد أنشــــئت  وثا نیھما عدم حداثة الجرائم المراد متابعتھا، أما بخصــ
ان، لكن   2006جوان25بموجـب الاتفـاق المبرم یوم   ة الأمم المتحـدة وحكومـة لبنـ بین ھیئـ

مع صـــعوبة التصـــدیق علیھ من طرف البرلمان اللبناني، تم إنشـــاء المحكمة من طرف 
 .2007ماي30) المؤرخ في 1557رار رقم (مجلس الأمن بموجب الفصل السابع بالق

ــاعدة الدولیة وھي ثلاث محاكم   ــاؤه عن طریق المســ أما النمط الثاني فتم إنشــ
ــمى الغرف الخاصــة   ــرقیة أو ما یس ــوفو، محكمة تیمور الش أیضــاً: الفرق الدولیة لكوس

ــك ــنة والھرس ــرقیة، غرفة جرائم الحرب في البوس ،  (3)بالجرائم الخطیرة في تیمور الش
 تیمور الشرقیة والبوسنة كوسوفو،ن كلا من لا

ــلطات الوطنیة، حیث كان من مھام  كانوا تحت نظام الوصــایة للأمم المتحدة وغیاب الس
ــابع من   ــل الس الإدارة الانتقالیة للأمم المتحدة عملا بقرارات مجلس الامن بموجب الفص
المیثاق انشـاء محاكم مدوّلة بالنسـبة لكوسـوفو وتیمور الشـرقیة، اما فیما یخص البوسـنة  

ة جرائم الحرب كان بعد موافقة المجتمع الدولي بھدف إتمام  والھرســـك فان انشـــاء غرف
 .(4)اعمال المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا وبقرار من مجلس الامن

اء ھذه المحاكم ترتب علیھا اختلاف من حیث    بالإضـافة   تنظیمھا،وعلیھ فان طریقة انشـ
ھذه المحاكم المدوّلة تختلف   التنظیم فانالى عدة نتائج قانونیة ھامة، فبالنســــبة لمســــألة  

وفو، تیمور   أخرى، فالمحاكم درجة التدویل فیھا من محكمة الى  أة في كل من كوسـ المنشـ
ــیرالیون   ــرقیة، سـ ــر الدولي من حیث العدد، او من حیث    ولبنان یغلبالشـ علیھا العنصـ

ــر الوطني، ــلاحیات، اما محكمة كمبودیا فیغلب علیھا العنصـ ــوص غرف  الصـ  وبخصـ
 .(5)في البوسنة والھرسك فتشكیلتھا مختلطة آیلة لتصبح وطنیة محضة  جرائم الحرب

ة   دة ملزمـ ــاء في الأمم المتحـ دول الأعضـــ ان جمیع الـ ة فـ انونیـ ائج القـ ث النتـ ا من حیـ امـ
لان سلطاتھا مستمدة من قرارات    الدولیة،بالتعاون مع المحاكم المنشئة في ظل المساعدة  

حیـث ان   یختلف،حین المحـاكم الأخرى (ســـــرالیون وكمبودیـا) الامر  الامن، فيمجلس  
ــت أطرافا في الاتفاق   ــاء في الأمم المتحدة التي لیسـ التعاون مع الغیر أي الدول الأعضـ

 .  (6)المنشئ لھذه المحاكم لم یتم النص علیھ
 نائیة المدوّلة  الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الج

تختلف المحاكم الجنائیة المدوّلة من حیث الاختصاص سواء الموضوعي        
 وھذا راجع الى الأساس المنشئ لكل محكمة. المكاني،او اوالشخصي او الزماني 

 المدوّلة    الجنائیة  الموضوعي للمحاكمالاختصاص  أولا:



         المختار ولھي  
 

514 
 

النظر في مجموعتین من ال    ة بـ ة  تختص المحـاكم المـدوّلـ جرائم، الجرائم الـدولیـ
والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضـد الإنسـانیة وجرائم الحرب، بالإضـافة 
ة في جرائم القـانون العـام، والتي ینص على تجریمھـا   إلى المجموعـة الثـانیـة والمتمثلـ

ــتقلة ــیة للمحاكموقد قام محررو الأنظمة ،  القانون الوطني الخاص بكل دولة مس ــاس   الأس
الذي  كان ســـاري المفعول على العرف  المدوّلة بتعریف الجرائم الدولیة عموما    الجنائیة

ــابقة لارتكاب تلك   ــوص اتفاقیة سـ وقت حدوث تلك الأفعال المجرّمة في ظل غیاب نصـ
الأفعـال، وھـذا احترامـاً لمبـدأ الشـــــرعیـة ممـا یفســـــر اختلاف التعریفـات المطروحـة في 

ــ ا الأســـ ا  أنظمتھـ ة التي ارتكبـت فیھـ اریخیـ ة لاختلاف المراحـل التـ دولیـ ة للجرائم الـ اســـــیـ
 .(7)الجرائم، مما أدى إلى اعتماد كل منھا على مصدر مختلف

المدوّلة من حیث تأثیر الأســاس المنشــئ    الجنائیة  یجب التمییز بین المحاكم   كما
ــأة بموجب ــبة لتلك المنش اتفاق دولي وھي    لكل منھا على مفھوم الجرائم المختلفة، فبالنس

محكمتي كمبودیا وســــیرالیون على الخصــــوص، نجد ھناك تحدیدا كبیرا لموضــــوع  
  الجنائیة   الاختصـاص الموضـوعي وكذا الشـخصـي والزماني، وھذا على عكس المحاكم 

ــوفو وتیمور  ــأة في كوسـ ــأة بإرادة منفردة لھیئة الأمم المتحدة وھي المنشـ المدوّلة المنشـ
نظراً  في تیمور الشـرقیة    ةھما باختصـاص أكثر اتسـاعاً خاصـالشـرقیة، حیث تتمتع كل من

 .(8)الموكلة للإدارة الانتقالیة  للمھام 
سـیرالیون الخاصـة والدوائر الاسـتثنائیة الكمبودیة قد أخذتا  ة  وبالتالي فإن محكم

ــوص مفاھیم الجرائم الدولیة من التعاریف الموجودة في  ــیة بخص ــاس ــھما الأس ــوص نص
ئي الســـاري المفعول أثناء ارتكاب الأفعال المجرّمة ، وھذا لتمســـك  القانون الدولي الجنا

ــبة لكل من محكمتي   ــة بتلك المفاھیم خلافاً لما كان علیھ الحال بالنسـ الأطراف المفاوضـ
ــرقیة ــوفو وتیمور الش ملائمة  الأمم المتحدة  ، حیث تمّ اختیار المفاھیم التي تراھا (9)كوس

في وغیاب الطرف الآخر المفاوض، ونلمس ذلك بشــكل واضــح فیما   ووبإرادة منفردة  
حیث جاءت بتعاریف ومفاھیم متطورة ومســایرة لتطور القانون  ،یخص تیمور الشــرقیة  

ــیما تلك الواردة في نظام   ــلة لا سـ الدولي الجنائي، لأنھا أخذت بجمیع التطورات الحاصـ
ا في الوقوع أو على الأقل حدثت  روما الأسـاسـي، والتي تم تطبیقھا على أفعال سـابقة لھ

قبل دخول نظام روما الأسـاسـي حیز النفاذ، مما طرح مسـألة تطبیق مبدأ الشـرعیة والذي  
 (10)ھو من أھم المبادئ للقانون الدولي الجنائي

مسـألة أخرى بخصـوص الدوائر الاسـتثنائیة الكمبودیة   بالإضـافة الى ذلك تطرح
ــائھا قد ر ، الذي كان  الاتفاقيبط كل جریمة دولیة بتعریفھا  وھي أن القانون الخاص بإنش

اق مع الأمم  ة للاتفـ ــابقـ ة انفرادیـة وســـ ا وبصـــــفـ ادرتھـ ا وذلـك بمبـ ابھـ موجوداً وقـت ارتكـ
تثنائیة، وبالتالي یمُكنھا التحكم في  ئ للدوائر الاسـ المتحدة، بإصـدار قانونھا الوطني المنشـ

م انتقاده كونھ یخُضـع ھذه المفاھیم  نوع الجرائم والأشـخاص المراد متابعتھم وھذا النھج ت
   (11)لاعتبارات سیاسیة

 الاختصاص الشخصي  ثانیا:
دت المادة الأولى من النظام الأســاســي للمحكمة الخاصــة بســیرالیون  ◌ّ لقد حد  

اختصــاص المحكمة الشــخصــي بمقاضــاة الأشــخاص الذین یتحملون القســط الأكبر من  
ــیمة للقانون   ــؤولیة عن الانتھاكات الجس ــیرالیون، التي  المس ــاني وقانون س الدولي الإنس

،  (12)ارتكبت في أراضـي سـیرالیون والذین ھددوا عملیة السـلام وتنفیذھا في سـیرالیون
ــلام أو  ــملت الفقرة الثانیة من المادة الأولى المخالفات التي یرتكبھا أفراد حفظ الس كما ش
ــاري بین الأمم المتحدة   ــیرالیون بموجب اتفاق البعثة الس أفراد البعثات المتواجدین في س
وحكومة سـیرالیون أو على أي أسـاس، أي الاتفاقیات القائمة بین سـیرالیون والحكومات 

منظمـات الإقلیمیـة، أو في حـال غیـاب أي اتفـاق من ھـذا النوع شـــــریطـة أن الأخرى أو ال
ــیرالیونیة، فإن ھذه المخالفات   ــلام قد تمت بموافقة الحكومة السـ تكون عملیات حفظ السـ
تكون ضـمن اختصـاص الدولة المرسـلة للأفراد، وفي حالة عدم قدرة الدولة المرسـلة أو 
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لمقاضــاة، فإنھ بموجب الفقرة الثالثة من المادة  عدم اســتعدادھا لتولي عملیة التحقیق أو ا
ــة اختصــاصــھا على  ــیرالیون ممارس ــالفة الذكر، یجوز للمحكمة الخاصــة بس الأولى س

 ھؤلاء الأفراد بعد موافقة مجلس الأمن بناء على اقتراح إحدى الدول بذلك.
أما بالنسبة للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة فقد كان اختصاصھا الشخصي    

ینحصـــــر في متابعة كبار القادة الذین یتحملون أكبر قدر من المســـــؤولیة، عن الجرائم  
ــانیةوالانتھاكات الخطیرة للقانون الجنائي الكمبودي، والقوانین   الدولیة    والأعراف الإنسـ

 .(13)بھا كمبودیاوالاتفاقیات الدولیة التي تعترف  
ــبة لكل من الفرق الدولیة في   ــي بالنسـ ــخصـ ــاص الشـ أما فیما یتعلق بالاختصـ

كوسـوفو وغرف جرائم الحرب في البوسـنة والھرسـك، فھو غیر محدد بأیة صـفات ولا 
توجد لھ أیة حدود من الناحیة النظریة حســب نصــوص القواعد التنظیمیة المنشــئة لھما، 

تلك المحكمتین كانتا ملزمتین بتحدید اختصـاصـھما الشـخصـي    لكن من الناحیة العملیة فإن
لاسـیما محدودیة    المادیة،بمتابعة عدد قلیل من المسـؤولین فقط وذلك لعدة اعتبارات منھا 

 . (14)المیزانیة وأخرى لعدم تمكنھما من إلقاء القبض على أغلب القادة وكبار المسؤولین
ــرقیة فإن القاعدة  وبخصــوص الفرق الخاصــة بالجرائم المرتكبة ف  ي تیمور الش

ــر إلى أي تحدید للاختصــاص الشــخصــي، وعملیا تم تقریر    2000/15التنظیمیة   لم تش
متابعة القادة العســــكریین والســــیاســــیین الذین اعتبروا ھم المخططون للانتھاكات التي  

ام   ت عـ ل منع 1999ارتكبـ دابیر من أجـ ذوا أي تـ ذین لم یتخـ ك الـ ة إلى أولئـ ــافـ الإضـــ ، بـ
وھو ما كان لھ الأثر على محدودیة نتائج عمل ھذه الغرف ومتابعة المســؤولین    حدوثھا،

 .  (15)ذوي الرتب الوسطى فقط
 : الاختصاص الزمانيثالثا

ة  تختص    ابعـ ة بمتـ دوّلـ اكم المـ ة من المحـ وقعـت في إطـار التي  جرائم  الكـل محكمـ
زمني خـاص ولجعـل ھـذه المحـاكم أكثر نجـاعـة حـاول روادھـا إنجـاز المھـام الموكلـة إلیھـا  
في أقصـــــر زمن ممكن وذلـك بمتـابعـة أكبر عـدد من الجرائم وتفـادي الإشـــــكـالیـات التي  
ــتفادة من تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة   ــع والاسـ ــاص الزمني الواسـ یطرحھا الاختصـ

 الإجراءات.طول الخاصة التي عرفت ب
ــیرالیون الخاصــة تم تحدیده بعد عدة    ــبة للاختصــاص الزمني لمحكمة س فبالنس

ــیرالیون وھیئة الأمم المتحدة  ــات بین حكومة سـ ل إلى تحدید  (16)مفاوضـ ــّ ، وتم التوصـ
وھو تـاریخ توقیع اتفـاق "أبیـدجـان" الـذي أنھى النزاع، لكن عـدم    1996نوفمبر30تـاریخ  

نھ ارتكاب عدة جرائم خطیرة من جمیع الأطراف المتناحرة،  نجاح ھذا الاتفاق تمخض ع
ورغم أن الاتفـاق قد منح العفو لكـافة المشـــــاركین في الحرب الأھلیـة، فإن تقریر الأمین 
ــیرالیون ألغى الأثر القانوني للنص الخاص   ــة بسـ ــیس المحكمة الخاصـ ــأن تأسـ العام بشـ

و عـدم منح تـدابیر العفو عن الجرائم  ت موقفـا دائمـاً وھبـالعفو، حیـث أن الأمم المتحـدة تبن ـّ
، ولم یتم تحدید تاریخ لانتھاء اختصـاص المحكمة، حیث كان النزاع مسـتمراً (17)الدولیة

 .(18)وقت إبرام الاتفاق
ــتثنائیة الكمبودیة فإنھ على  ــاص الزمني للدوائر الاســ أما فیما یتعلق بالاختصــ

اصـة، حیث جاء محددا من حیث  عكس ما جاء بھ النظام الأسـاسـي لمحكمة سـیرالیون الخ
ة الأمم   ة الموجـھ إلى ھیئـ ة الكمبودیـ ب الحكومـ اء على طلـ ھ بنـ ھ ونھـایتـ دایتـ  المتحـدة،بـ

ة خلال فترة حكم   النظر في الجرائم المرتكبـ دد بـ ة حـ ــاص المحكمـ إن اختصـــ الي فـ التـ وبـ
 .  (19)1979جانفي06إلى    1975أفریل17الخمیر الحمر ما بین  

المنشــــأة في كوســــوفو والفرق الخاصــــة بالجرائم  أما بالنســــبة للفرق الدولیة  
الخطیرة بتیمور الشـرقیة، فإن اختصـاصـھما الزمني من الناحیة النظریة واسـع جداً، لكن 
من الناحیة العملیة تم تحدیده لیشـمل عدداً محدداً من القضـایا، ففي حین أن الاختصـاص  

انوني، فـ أي نص قـ ة في كوســـــوفو غیر محـدد بـ دولیـ ة الجرائم  الزمني للفرق الـ البیـ إن غـ
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ة بین مـارس ابعـة أمـامھـا مرتكبـ ة الخـاصـــــة  1999وجوان  1998المتـ ، أمـا الغرف الـدولیـ
النظر في جمیع الجرائم التي وقعـت   ة فھي تختص بـ الجرائم الخطیرة بتیمور الشـــــرقیـ بـ

إلى غایة اســتطلاع    1974على إقلیم تیمور الشــرقیة منذ الاحتلال الأندونیســي أي منذ  
 .  (20)1999م الرأي الشعبي عا

 : الاختصاص المكانيرابعا
إقلیم دولـة مقرھـا    لكـل محكمـة من المحـاكم المـدوّلـة  اختصـــــاص مكـاني محـدد بـ

باسـتثناء الغرف الخاصـة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشـرقیة التي اختصـاصـھا المكاني 
" التي نصــــت على 2000/15جاء بشــــكل یكاد یكون موســــعا طبقا للقاعدة التنظیمیة "

ــانیة والإب ــد الإنس ــاص العالمي فیما یخص جرائم الحرب وكذلك الجرائم ض ادة  الاختص
وبغض النظر عمـا إذا مـا تم    2الفقرة    2وھـذا من خلال البنـد    ،الجمـاعیـة والتعـذیـب

ة   ل الجنســـــیـ ا یحمـ ا أو ضـــــحیتھـ ان مرتكبھـ ة أو كـ ا على إقلیم تیمور الشـــــرقیـ ابھـ ارتكـ
ة النظر في (21)التیموریـ ت بـ ة اكتفـ ة العملیـ احیـ ــة من النـ اصـــ ذه الغرف الخـ ، غیر أن ھـ

 الشرقیة فقط.الجرائم المرتكبة على إقلیم تیمور 
وكذلك المحكمة الخاصـة بلبنان لا یوجد نص صـریح یبین اختصـاصـھا المكاني سـواء من  
النظام الأسـاسـي للمحكمة أو في الاتفاق المبرم بین ھیئة الأمم المتحدة وجمھوریة لبنان،  
لكن یستشف من نص المادة الأولى من النظام الأساسي أن الاختصاص المكاني لمحكمة  

 .(22)فقطقلیم اللبناني  لبنان ھو الإ
 المطلب الثاني 

 المدوّلةالجنائیة  المحاكم   طرفالمسؤولیة الجنائیة من   اعمال
ذات النھج الذي اتبعھ   المدوّلة  الجنائیة  للمحاكم  لقد واكبت الانظمة الاســــاســــیة 

اسـیان لمحكمتي یوغسـلافیا ورواندا،   قواعد المسـؤولیة الجنائیة    بخصـوصالنظامان الأسـ
ة ا یتعلّق بـ  الفردیـ ة فقط،فیمـ دولیـ ا  الجرائم الـ ذه المحـاكم    كمـ ة   الاتختص    لاأن ھـ ابعـ بمتـ

ارة إلى المسـؤولیة الجن  الطبیعیین،الأشـخاص   اسـیة أیة إشـ ائیة  ولا یوجد في أنظمتھا الأسـ
 للأشخاص المعنویة.

  ، المدوّلة  الجنائیة  ولدراســة نظام المســؤولیة الجنائیة الفردیة من خلال المحاكم  
اء  ؤولیة القادة والرؤسـ ؤولیة الجنائیة الفردیة، وكذا مسـ تراك والمسـ نتطرق إلى مبدأ الاشـ

 بالإضافة إلى موانع المسؤولیة.
 ة الدولیة للفردالفرع الاول: مبدأ الاشتراك والمسؤولیة الجنائی

المدوّلة على اعتبار الاشـتراك أو المسـاھمة جریمة   الجنائیة  لقد سـارت المحاكم  
) في 14فبالنسـبة للغرف الخاصـة بالجرائم الخطیرة بتیمور الشـرقیة فإن المادة ( دولیة،  

ة   دة التنظیمیـ اعـ ة من القـ الثـ ا الثـ ا 2000/15فقرتھـ ب علیھـ ال التي تترتـ دّدت الأفعـ د حـ ، قـ
ــؤو ــوفو فإن   ،(23)الدولیة الفردیة  لیة الجنائیةالمسـ ــبة للغرف الدولیة في كوسـ أما بالنسـ
) من القـانون الجنـائي الیوغســـــلافي نظمـت أشـــــكـال المســـــاھمـة في الفعـل  145المـادة (

ادة ( دابیر المـذكورة في المـ اط التـ ة إســـــقـ امـت بعملیـ ة الأمم 03الإجرامي، وقـ اقیـ ) من اتفـ
ة على جریمـة الح  1948المتحـدة لعـام   ادة الجمـاعیـ ة بجریمـة الإبـ رب وحـددت  المتعلقـ

ائیـة الفردیـة وھي: الارتكـاب والاتفـاق على  الأفعـال التي تترتـب علیھـا المســـــؤولیـة الجنـ
الارتكاب والتحریض المباشـــر والعلني والشـــروع والمســـاھمة، بالإضـــافة إلى التدابیر  

 .  (24)العامة الواردة في القانون الجنائي الیوغسلافي الخاصة بجمیع الجرائم 
من خلال المـادة    2004ر الاســـــتثنـائیـة الكمبودیـة فـإن قـانون  الـدوائبـ  یتعلقٌفیمـا و 
ــاھمة والتي    الأولى،) في فقرتھا  29( ــكال المسـ ــمن أشـ فقد بینت الأفعال التي تدخل ضـ

ا   ةتترتـب علیھـ ائیـ ة الجنـ ة وھي التخطیط، التحریض، الأمر،   المســـــؤولیـ ة الفردیـ دولیـ الـ
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وع والمؤامرة والمسـاھمة في المسـاعدة، أو التشـجیع على الارتكاب بالإضـافة إلى الشـر
جریمـة الإبـادة الجمـاعیـة، ولم یتم ذكر كـل من التحریض العلني المبـاشـــــر في نص ھـذا  

 .  (25)1948القانون على الرغم من وجود ذلك في اتفاقیة  
بـالنســـــبـة للمحكمـة الخـاصـــــة  نظـام المســـــؤولیـة  الجنـائیـة الـدولیـة الفردیـة  أمـا  

موجودة في النظـامین الأســـــاســـــیین لمحكمتي   یتفق مع أحكـام ممـاثلـة ھبســـــیرالیون فـإنـ
لافیا ورواندا ي للمحكمة الجنائیة    (26)یوغسـ اسـ ، بالإضـافة إلى ما نص علیھ النظام الأسـ

ي لمحكمة    (27)الدولیة بھذا الخصـوص اسـ ة من النظام الأسـ ادسـ ، حیث نصـت المادة السـ
الجنائیة الدولیة    ســیرالیون في فقرتھا الأولى على الأفعال التي تترتب علیھا المســؤولیة

 2الفردیة، فذكرت أن كل شـخص خطط لجریمة من الجرائم المشـار إلیھا في المواد من 
من النظام الأسـاسـي، أو حرض علیھا أو أمر بھا أو ارتكبھا أو سـاعد وشـجع بأي  4إلى  

سـبیل آخر على التخطیط أو الإعداد لھا أو تنفیذھا، تقع علیھ شـخصـیا المسـؤولیة الجنائیة  
 ذه الجریمة.عن ھ

 الفرع الثاني: مسؤولیة القادة والرؤساء
تعني المســـــؤولیـة القیـادیـة أن الجرائم الـدولیـة التي یرتكبھـا المرؤوس، لا تعفي  

بب لكي یعرف أن  ؤولیة الجنائیة إذا ما عرف ھذا الأخیر أو كان لدیھ سـ ھ من المسـ رئیسـ
ــك ارتكاب مثل ھذه الأعمال، أو فعل   ــل الرئیس في المرؤوس كان على وشــ ذلك وفشــ

اتخـاذ الإجراءات الضـــــروریـة والمعقولـة لمنع مثـل تلـك الأعمـال، أو معـاقبـة الجنـاة على 
) من النظام الأسـاسـي لمحكمة  03) فقرة (6وھذا ما تم النص علیھ في المادة (،  (28)ذلك

اغـة ھـذا النص على نحو یتطـابق حرفیـا مع مـا جـاء في  ســـــیرالیون حیـث جـاءت صـــــیـ
،  ) 29(من النظامین الأسـاسـیین لمحكمتي یوغسـلافیا ورواندا على الترتیب 7و 6المادتین  

 .2004ونفس الشيء في القانون الكمبودي للدوائر الاستثنائیة لعام  
أما بالنســبة للغرف الدولیة في كوســوفو فالأمر غیر واضــح بالشــكل المناســب،   

لغرف ولاســیما خاصــة وأن قانون العقوبات الیوغســلافي محل التطبیق من طرف ھذه ا
) والتي  142مواده المتعلقـة بـالمســـــؤولیـة الجنـائیـة في مجـال الجرائم الـدولیـة، أي المـادة (

 تنص على مسؤولیة الرئیس في حالة إصدار أوامر منھ فقط بارتكاب جرائم دولیة.
لغرف الخاصـة بالجرائم الخطیرة بتیمور الشـرقیة فقد نصـت المادة  ا  وبخصـوص        

على ذلك، وجاءت تحت عنوان (مســؤولیة القادة    2000/15ة التنظیمیة  ) من القاعد16(
ــیاغة المادتین   ــابھة لصـ ــیاغة مشـ ــاء الآخرین) وجاءت ھذه الصـ من    07و 06والرؤسـ

النظامین الأسـاسـیین لمحكمتي یوغسـلافیا ورواندا على التوالي، ومما یلاحظ على نص 
المســـؤولیة الجنائیة الفردیة    أنھا قصـــرت  2000/15) من القاعدة التنظیمیة  16المادة (

غیر المبـاشـــــرة على القـادة العســـــكریین، أو الأشـــــخـاص القـائمین فعلاً بـأعمـال القـادة  
العسـكریین، فلم تتطرق إلى مسـؤولیة الرئیس المدني على النحو الذي أشـارت إلیھ المادة  

ــاســــي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو المادة (29( ) من  03) الفقرة (07) من النظام الأســ
) 03) الفقرة (07النظام الأســاســي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغســلافیا ســابقاً، والمادة (

  ).30(  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
   المسؤولیة الجنائیةالفرع الثالث: موانع  

لقد سـارت الأنظمة الأسـاسـیة للمحاكم المدوّلة على نھج المحاكم الجنائیة الدولیة           
فبالنســـبة للمحكمة الخاصـــة    الجنائیة،الخاصـــة الســـابقة بخصـــوص موانع المســـؤولیة  

  ســابقا   بســیرالیون نھجت نفس النھج الذي ســارت علیھ المحكمتان الجنائیتان لیوغســلافیا
ــباب المخففة للعقوبة ولا تعد   ورواندا، حیث اعتبرت أن ــاء ھي من الأســ أوامر الرؤســ

تثناء حالة جرائم الحرب  )31(مانعاً للمسـؤولیة اسـي باسـ ، وھو ما أتى بھ نظام روما الأسـ
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التي یمكن اعتبـارھا في ظروف خاصـــــة كمـانع من موانع المســـــؤولیـة الجنـائیـة الدولیـة  
 .  )32(بالنسبة للمرؤوسین

ــت المادة (  أما فیما یتعلق بالدوائر   ــتثنائیة الكمبودیة فقد نصـ ) 29الاسـ
، على عـدم اعتبـار أوامر الرئیس كمـانع من  2004) من القـانون الكمبودي لعـام  04فقرة (

موانع المسـؤولیة من دون الإشـارة إلى اعتبارھا سـبباً مخففاً للعقوبة، كما أنھ لا توجد أیة 
ــؤولیة في ھذا القانون عن ا ــیر إلى موانع المســ لجرائم الدولیة، أما فیما یخص  مادة تشــ

ؤولیة ،وھذا   وفو فإنھا تعتبر أوامر الرئیس كمانع من موانع المسـ الغرف الدولیة في كوسـ
ــیاً مع أحكام المادة ( ــریطة أن یكون 239تماشــ ــلافي شــ ) من قانون العقوبات الیوغســ

كاب المرؤوس قد طبّق الأمر في إطار مھامھ الرســــمیة إلا إذا كان الأمر مباشــــراً بارت
جریمة حرب، أو أیة جریمة خطیرة أخرى، أو كان الطابع غیر الشـرعي للأمر واضـحاً  

 ).33(لا لبس فیھ
أما بالنسـبة للغرف الخاصـة بالجرائم الخطیرة بتیمور الشـرقیة فقد جاءت بنفس            

) من نظام روما  31صـــیاغة موانع المســـؤولیة الجنائیة الدولیة التي وردت في المادة (
الأســاســي ولاســیما المرض القصــور العقلي، حالة الســكر، الدفاع الشــرعي والإكراه،  
وذكرت كـذلـك إمكـانیـة النظر في موانع أخرى أمـام الغرف الخـاصـــــة بتیمور الشـــــرقیـة  
مســـــتنـدة الى القـانون الواجب التطبیق، لاســـــیمـا القواعد التنظیمیـة للإدارة الأممیـة، كما  

بما سـارت علیھ المحكمة الخاصـة بسـیرالیون، حیث    2000/15أخذت القاعدة التنظیمیة  
 اعتبرت أوامر الرؤساء مجرد سبب لتخفیف العقوبة.

 المبحث الثاني   
 مدى فعالیة المحاكم الجنائیة المدوّلة 

د    ة لمرتكبي  انشـــــئـتلقـ ادلـ ة العـ اكمـ ة للمحـ دولیـ اییر الـ اكم لتطبیق المعـ  ھـذه المحـ
وذلك عن طریق نقل  والشــھود،  مجني علیھ  الجرائم الخطیرة، ومراعاة حقوق المتھم وال

الخبرة الدولیة القضـائیة والجنائیة للقضـاة والمدّعین العامین الدولیین إلى النظم القضـائیة  
الوطنیة، ولا شــك أن كل ھذه الدول التي اســتضــافت ھذا النوع من المحاكم بحاجة فعلاً 

اییر الـ اكم وفق المعـ ذه المحـ اكم ھـ ل جـاءت أحـ ذه الخبرة، فھـ ات  لھـ ث العقوبـ ة من حیـ دولیـ
 رادعة؟ التي نطقت بھا وھل ھي فعلاً 

كما أن ھناك إشــكالیة أخرى تثار بالنســبة لأحكام ھذه المحاكم ھل تملك الحجیة   
المطلقـة في مواجھـة القضـــــاء الوطني ھـذا من نـاحیـة، ومن نـاحیـة اخرى مـا مـدى حجیـة  

ائیـة المـدوّ  ــافـة إلى ذلـك  احكـام المحـاكم الوطنیـة في مواجھـة المحـاكم الجنـ لقـد  لـة، بـالإضـــ
 .تحدیات كبیرة اثرّت على فعالیتھاالمحاكم    واجھت ھذه 

 المطلب الاول
 الممارسة العملیة للمحاكم الجنائیة المدوّلة 

ان الممارسة العملیة للمحاكم الجنائیة المدوّلة كانت محدودة بالنظر الى               
التي استضافت ھاتھ المحاكم، ولعل أبرز   الجرائم الخطیرة المرتكبة في أقالیم البلدان

)  Charles Taylorالمحاكمات ھي محاكمة الرئیس اللیبیري السابق (تشارلز تایلور 
لھاتھ المحاكم   من طرف محكمة سیرالیون، وقبل التعرض لبعض اوجھ النشاط العملي

 . طبیعة الأحكام التي تصدرھا ومدى حجیتھا نبیّن اولا
 ومدى حجیتھا المحاكم الجنائیة المدوّلة الأحكام التي تصدرھا    طبیعةالاول: الفرع 

لقد كان للطبیعة الخاصـة لكل محكمة من المحاكم المدوّلة أثر على الأحكام التي   
تصدرھا من حیث تحدید العقوبة، لكنھا تشترك كلھا في إقصاء عقوبة الإعدام من جدول 

صھا التأسیسیة وقواعد الإجراءات والاثبات  العقوبات التي تنطق بھا، وبالعودة الى نصو
یتبینّ غیـاب كلي لتحـدیـد عقوبـة كـل جرم، والبـدیـل ھو عبـارة عن أحكـام عـامـة تحـدد نوع 
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یة تترك   یسـ العقوبة المسـموح النطق بھا بغض النظر عن الجرم، كما أن النصـوص التأسـ
  ).34(  عللقضاة الاستئناس بجدول العقوبات المعمول بھ وطنیا حسب منطقة النزا

 الاستثنائیة الكمبودیة    الدوائر اولا:
تـأخـذ ھـذه الـدوائر الاســـــتثنـائیـة في تحـدیـد العقوبـات بمـا ورد في قـانون العقوبـات   

الكمبودي مع إجراء بعض التعـدیلات علیـھ بمـا یتلاءم مع بعض معـاییر المحـاكمـات  
، حیث نصـت  )36(، أو عفو عام أو خاص(35)الدولیة، كعدم الأخذ بأي حصـانة قضـائیة

على أن العقوبة القصـــوى للجرائم المنصـــوص علیھا في   2004) من قانون 03المادة (
) من نفس القانون فقد أكدت  38القانون الكمبودي تتمثل في الســــجن المؤبد، أما المادة (

) من نفس  39أن جمیع العقوبات یجب أن تكون محدودة بالسـجن فقط كما نصـت المادة (
ــالح الدولة الكمبودیة، القانون على إمكانیة ــادرة والتي تتم لصـ ولا یجوز لحكومة    المصـ

كمبودیـا أن تطلـب إصـــــدار عفو لأي شـــــخص یتم التحقیق معـھ، أو أدین بـالجرائم التي  
 .)37(تدخل في اختصاص الدوائر الاستثنائیة

 الخاصة بسیرالیون  ثانیا: المحكمة
لمدان عدا الحدث  تقضـي المحكمة بعقوبة السـجن لسـنوات محددة على الشـخص ا 

المجرم وترجع في ذلك إلى ما ھو متبع عموماً فیما یتعلق بأحكام السـجن التي تصـدرھا  
ــیرالیون ــجن    ،المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحاكم الوطنیة لس ولكنھا لا تحكم بالس

د دات تم  )38(المؤبـ ائـ ة عـ ــادرة الممتلكـات والأموال وأیـ ا أن تحكم بمصـــ ا یجوز لھـ ، كمـ
ة  ا الشـــــرعیین أو إلى دولـ الكیھـ ا إلى مـ ادتھـ ة وإعـ ا بصـــــورة إجرامیـ الحصـــــول علیھـ

 .)39(سیرالیون
واء من المتھم الذي أدانتھ   تئنافات المقدمة سـ تئناف في الاسـ كما تنظر دائرة الاسـ

المـدعي العـام على أســـــاس وجود خطـأ إجرائي أو خطـأ في مســـــألة   دائرة المحكمـة، أو
قائع، ولدائرة الاستئناف أن تؤید أو تنقض أو تعدّل قرارات  قانونیة أو وجود خطأ في الو

 .)40(دائرة المحاكمة
ویســـترشـــد قضـــاة دائرة الاســـتئناف بأحكام من محكمة دائرة الاســـتئناف في المحكمة 
الجنائیة الدولیة الخاصـة بیوغسـلافیا سـابقا ودائرة الاسـتئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة  

ــیرھم  الخاصــة   ــیرالیون عند تفس ــدون بأحكام المحكمة العلیا في س ــترش برواندا، كما یس
 ) .41(وتطبیقھم لقوانین سیرالیون

أما بخصوص حجیة أحكام المحكمة الخاصة بسیرالیون فإن لھا الحجیة المطلقة  
ــاء الوطني تطبیقاً للمبدأ "عدم المحاكمة على ذات الجرم مرتین"، لكن یجوز  أمام القضــ

الخاصـة بأن تعید محاكمة نفس الشـخص على نفس الجرم الذي حوكم علیھ أمام للمحكمة 
القضاء الوطني، إذا رأت أن الجرم قد كیفّ بأنھ من جرائم القانون العام، أو أن المحكمة 
الوطنیة لم تكن مســــتقلة أو كانت تھدف إلى حمایة الشــــخص من المســــؤولیة الدولیة  

كام المحاكم الوطنیة لیسـت لھا دائماً الحجیة أمام ، ویسـتخلص من ھذا أن أح(42)الجنائیة
 المحكمة الدولیة الخاصة بسیرالیون، أي لھا حجیة نسبیة فقط.

 الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشرقیة  ثالثا:  
ــى عقوبة   ــجن المؤبد ویمكن توقیع أقصـ لم یتم النص على عقوبة الإعدام والسـ

، ویمكن اللجوء إلى القواعد المحددة للعقوبات  )43(للجرائم الدولیةسـنة بالنسـبة   25ھي 
ســـواء على المســـتوى الدولي أو المســـتوى الوطني، وبالتالي القیاس على الممارســـات  
ار خطورة   أخـذ بعین الاعتبـ ة أن تـ د توقیع العقوبـ ة كمـا ینبغي على المحكمـة عنـ دولیـ الـ

ضـافة إلى إمكانیة إصـدار عقوبات  ، بالإ)44(وجسـامة الجرم والظروف الشـخصـیة للمتھم 
ــادرة الأموال وأیة عائدات ناتجة  500.000مالیة لا تتجاوز مبلغ ( دولار أمریكي) ومص

 عن الجرائم المرتكبة والمتابع بھا.
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 الفرق الدولیة في كوسوفو  رابعا:
، أما بالنسـبة  )45(سـابقاتھا على إلغاء عقوبة الإعدام لقد سـارت ھذه الفرق مثل  

لبقیة العقوبات فإنھ یتم الرجوع إلى قانون العقوبات الیوغســـلافي، وھو ما نصـــت علیھ 
بقولھـا:« بـالإضـــــافـة إلى مجموعـة القواعـد    1999/24) من القـاعـدة التنظیمیـة  1المـادة (

التنظیمیة الصــادرة عن الممثل الخاص للأمین العام، یكون القانون المطبق في كوســوفو  
»، وھـذا بـالإضـــــافـة إلى نص القـاعـدة  1998مـارس22ي  الـذي كـان ســـــاري المفعول ف

ابقة على تطبیق مجموعة من النصـوص الدولیة، وتطبیق القوانین الأصـلح   التنظیمیة السـ
دة بین   ــادرة في الفترة الممتـ ارس22للمتھم والصـــ اعـدة  1998مـ ك القـ اریخ دخول تلـ وتـ

 .  )46(التنظیمیة حیز النفاذ
 للمحاكم الجنائیة المدوّلة  أوجھ النشاط العملي  بعض  :الثانيالفرع 

سـنحاول تركیز دراستنا على إعطاء بعض النماذج من الممارسة العملیة لبعض  
المحاكم كالمحكمة الخاصــة بســیرالیون والغرف الخاصــة بالجرائم الخطیرة في تیمور 

 الشرقیة والدوائر الاستثنائیة في كمبودیا.
 المحكمة الخاصة بسیرالیون اولا:

مـات ھي محـاكمـة الرئیس اللیبیري الســـــابق (تشـــــارلز تـایلور إن أبرز المحـاك
Charles  Taylor()47(    تم توجیھ الاتھام لھ بارتكاب ســبعة  2003مارس07، فبتاریخ

ھ إحـدى عشـــــر  2006مـارس16عشـــــر جریمـة وتم تعـدیـل قرار التھم في   ، ووجھـت لـ
الإنســانیة وذلك  ، تتمثل في جرائم حرب أســاســاً بالإضــافة إلى جرائم ضــد  )48(تھمة

ة التي عرفتھـا   ة الحرب الأھلیـ ة الموحـدة طیلـ ة دعمـھ لحركـة الجبھـة الثوریـ اســـــبـ بمنـ
سـیرالیون، حیث عمل على نقل الحرب من لیبیریا الى سـیرالیون من أجل الاسـتفادة من  

، إلا أنـھ نظراً لعـدم إمكـانیـة  2006أفریـل03، وبـدأت محـاكمتـھ بتـاریخ  )49(ثروة الألمـاس
) في سـیرالیون بسـبب الانعكاسـات الأمنیة Taylorالرئیس السـابق (تایلورإجراء محاكمة  

لاحتجازه بالمحكمة الخاصـة في (فریتاون)، وطلب الحكومة السـیرالیونیة نقل المحاكمة 
تـــاریـخ   وبـ أخـرى  دولـــة  قـــل  2006جـوان15إلـى  نـ بـ قـراراً  الأمـن  مـجـلـس  أصـــــــدر   ،

الخـاصـــــة بســـــیرالیون بولایة ) إلى لاھاي بھولنـدا مع احتفـاظ المحكمـة Taylor(تایلور
ــابق (تایلور ــمن Taylorكاملة على الرئیس السـ ــائل التي تندرج ضـ ) فیما یتعلق بالمسـ

النظام الأســـاســـي للمحكمة الخاصـــة، وألاّ تمارس ھولندا ولایتھا على الرئیس الســـابق  
وقد تم  )،50() إلا بموجب اتفاق صـریح مع المحكمة الخاصـة بسـیرالیونTaylor(تایلور
وأدین بـارتكـاب   2007جوان04، وبـدأت محـاكمتـھ في  2006جوان20ى لاھـاي في  نقلـھ إل

ــاني ــیمة للقانون الدولي الإنس ــانیة وانتھاكات جس ــد الإنس ــدر حكم  )51(جرائم ض ، وص
ــوبة إلیھ بتاریخ   ــؤولیتھ الجنائیة  2012أفریل26بإدانتھ بالجرائم المنسـ ، حیث أقرت بمسـ

نظـام محكمـة ســـــیرالیون لارتكـابـھ عـدة   ) من6/3و  6/1الفردیـة على أســـــاس المـادتین (
ســنة  50بعقوبة   2012ماي30وحكمت علیھ المحكمة في  4،  3،  2جرائم بموجب المواد  

 ً  .)25(سجنا
بالإضـافة إلى ذلك أصـدرت أحكاما بإدانة المسـؤولین الكبار في القوات المسـلحة  

ي   فـ وحـــدة  مـ الـ وریـــة  ثـ یـــة19الـ لـ ویـ (2007جـ لاثـــة  ثـ م  وھـ  ،Alex Tamba Bgima  (
ــ  Sautigia Borbor Kanuو( ) Brima Bazzy Kamaraسـنة سـجناً و(50) أدینا بــــ

ً   45أدین بـ   .)53(سنة سجنا
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 ثانیا: الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة
ــؤولین    ــتثنائیة ھي إدانة المسـ من أھم المحاكمات التي نظرت فیھا الدوائر الاسـ

الإنسـانیة، وكان من بینھم  عن الانتھاكات الجسـیمة للقانون الدولي الإنسـاني وجرائم ضـد 
)Kaing Guek Eav Alias Duch  ــتجواب، حیث أتھم ) الذي كان مدیراً لمركز الاسـ

بـأنـھ ھو الـذي خطّط وحرّض وأمر وشـــــجّع على ھـذه الجرائم في كمبودیـا مـا بین  
ســـــنـة بتـاریخ    35وتم الحكم علیـھ بـالســـــجن لمـدة    1979جـانفي06إلى    1975أفریـل17
ة26 ة من طرف المحكمـة ، غیر  )54(  2010جویلیـ ھ تم إعـادة النظر في ھـذه العقوبـ أنـ

ة ( إدانـ ة بـ اكم الكمبودیـ ا للمحـ اة Duchالعلیـ دى الحیـ ة الســـــجن مـ ا زعیم  )55() بعقوبـ ،أمـ
 .)56(قبل أن ترى المحكمة النور  1998) توفي عام  Pol Potالخمیر الحمر(بول بوت 

 المطلب الثاني 
 مدوّلة الصعوبات التي واجھت عمل المحاكم الجنائیة ال

رغم أن ھـذه المحـاكم قـد ســـــاھمـت ولو نســـــبیـا لكفـالـة عـدم الإفلات من العقـاب   
ــبة لمرتكبي الجرائم الخطیرة، وبالتالي تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، غیر أن ھذا   بالنسـ
ــعوبات حالت دون تحقیق النتائج المرجوة،   ــتھ عدة صـ ــابقیھ قد اعترضـ النموذج مثل سـ

المالیة اللازمة لنشـــاط ھذه المحاكم وما لھذا العنصـــر من  وأھمھا نقص وشـــح الموارد  
ة دون  اكم للحیلولـ ة التي تقف في وجـھ المحـ دابیر الوطنیـ ة كبیرة، وكـذلـك عوائق التـ أھمیـ
متـابعـة مقترفي ھـذه الجرائم من تـدابیر عفو وحصـــــانـات، بـالإضـــــافـة إلى عـدم فـاعلیـة  

 التعاون الدولي مع ھذه المحاكم.
 المدوّلة  الجنائیة الموارد المالیة اللازمة لنشاط المحاكم  الاول: نقصالفرع 

ت  ة    من أھم العوائق التي عطلـ ة المـدوّلـ ائیـ ل، لأنھـانقص  المحـاكم الجنـ  التمویـ
نســـــبـة لتمویـل تعتمـد في تمویلھـا على التبرعـات الإرادیـة للـدول وھیئـة الأمم المتحـدة، فـال

تثنائیة تثنائیة  لغ ضـئیلة من أجل بدء الدوائر الافي بدایة الأمر تم تقدیر مبا  الدوائر الاسـ سـ
ــلت الإعانات   43، حیث تم جمع مبلغ 2005أفریل29عملھا حتى  ملیون دولار، وتواصـ

لاحقاً وتم تحقیق الھدف المنشــــود، وھو جمع المبلغ اللازم لعمل ھذه الدوائر وبعد البدء  
ملیون دولار  42و 2010ملیون دولار لســـــنة   43في العمـل ازدادت میزانیتھـا إذ بلغت  

 .)57(2011لسنة
اما بخصـوص تمویل الغرف الخاصـة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشـرقیة نشـیر بدایة  
إلى أن الفرق الدولیة في كوسـوفو تشـبھ الغرف الخاصـة بالجرائم في تیمور الشـرقیة من  
ــئ في ظل الإدارة الأممیة ویتم تمویلھما عن طریق  حیث أســلوب التمویل، فكلاھما أنش

لمخصــصــة لنشــاط البعثة المتواجدة على تلك الأقالیم دون الاقتطاع لجزء من المیزانیة ا
تقلة لتلك المحاكم المدوّلة، أي أنھا لا تعتمد على التبرعات الدولیة   تخصـیص میزانیة مسـ
وإنما تتلقى التمویل في إطار المیزانیة العادیة لھیئة الأمم المتحدة، كونھا منشــأة بموجب 

   .من میثاق الأمم المتحدة قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع  
فقد وصـــل المبلغ المســـتھلك من طرف الغرف الخاصـــة بالجرائم الخطیرة في  

ــرقیة في المرحلة ما بین   ألف دولار وھذا 500ملیون   14إلى   2005و  2003تیمور الش
المبلغ یعتبر زھیـداً بـالمقـارنـة مع مـا تطلبتـھ المحكمتـان الجنـائیتـان الـدولیتـان لیوغســـــلافیـا  

ــابقاً   ــنتین، وھذا ینعكس على عمل ھذه   182ورواندا وھو سـ ملیون دولار لمدة عمل سـ
 .  )58(الغرف

إن    ان فـ ــة بلبنـ ة الخـاصـــ ل المحكمـ ا تمویـ ة 49أمـ ھ الحكومـ ا تتحملـ اتھـ % من نفقـ
،  )59(% من النفقات یتم عن طریق التبرعات المقدمة من الدول الأعضاء51اللبنانیة، و

ل ات لعمـ ة التبرعـ ایـ دم كفـ ة عـ الـ ة مجلس الأمن   وفي حـ ام بمعیـ ة یقوم الأمین العـ المحكمـ
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بالبحث عن سبل بدیلة لتمویل المحكمة، وذلك تفادیا لما حدث في المحاكم السابقة لاسیما 
 المحكمة الخاصة بسیرالیون.

فقد واجھت المحكمة أزمة مالیة الخاصــة،  وبخصــوص تمویل محكمة ســیرالیون         
ــنة الثالثة وعلى ضــوء ذلك طلب  كادت أن تعصــف بھا، وذلك لعدم كفای ة التبرعات للس

، واقترح الاعتماد على طریقة )60(الأمین العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات مســتعجلة
وتم اقتطاع   المتحدة،الاشــتراكات، مع بقاء الطابع المســتقل للمحكمة الخاصــة عن الأمم 

ــكل إعان  16.7مبلغ  ة لتمكین المحكمة من  ملیون دولار من طرف الجمعیة العامة في شـ
 .2007دیسمبر31إنھاء مھامھا إلى غایة 

إن ھـذا الأســـــلوب في التمویـل وھو الاعتمـاد على التبرعـات الإرادیـة جعـل ھـذه   
 .2009المحكمة تعرف عجزاً في التمویل فقد شھدت أزمة مالیة أخرى في مارس

 عقبات التدابیر الوطنیة    :الفرع الثاني
بعض التـدابیر الوطنیـة تقف في وجـھ المحـاكم الجنـائیـة الـدولیـة المـدوّلـة وتحـد من   

نشـاطھا وتعرقل عملھا وھي على الخصـوص تدابیر العفو والحصـانات الممنوحة لبعض 
ــؤولین على بعض الجرائم المرتكبة، كما عانت ھذه المحاكم ایضــا   الأشــخاص من المس

 ل، فیما یخص المطلوبین لدیھا.من مسألة عدم التعاون معھا من طرف الدو
 اولا: عقبات التدابیر الوطنیة

لقد كانت بعض التدابیر الوطنیة معرقلة لنشــاط المحاكم الجنائیة الدولیة المدوّلة  
خاص من   والمتمثلة على الخصـوص في تدابیر العفو والحصـانات الممنوحة لبعض الأشـ

 .الجرائم الخطیرة المسؤولین على بعض 
   تدابیر العفو-1

مفاوضــات إنشــاء المحكمة الخاصــة لســیرالیون طرحت مســألة تأثیر   من خلال        
الاتفاق المنشـئ للمحكمة بخصـوص أحكام العفو على اختصـاص المحكمة الخاصـة، وھنا 

المحكمـة انـھ لا یمكن الاعتـداد بـالعفو أمـام المحكمـة الخـاصـــــة لعـدم مشـــــروعیتـھ  أكـدت  
النظام الأسـاسـي للمحكمة الخاصـة مفرقاً بین الجرائم  بمنظور القانون الدولي، وفعلاً جاء 

ــؤولین على ارتكاب جرائم   ــخاص المسـ الدولیة وجرائم القانون العام، حیث بینّ أن الأشـ
دولیـة یمثلون أمـام المحكمـة الخـاصـــــة بســـــیرالیون لاختصـــــاصـــــھـا بمحـاكمـة ھؤلاء  

 .)61(الأشخاص
یر الضـیق لاتفاق (لومي) أي ال  تطبیق على جرائم القانون  وعلیھ تم الأخذ بالتفسـ

العام فقط واعترض علیھ بعض المتھمین على أســـاس أن الحكومة الســـیرالیونیة خالفت  
ادة ( ا المـ اقـدیـة لاســـــیمـ ا التعـ اتھـ اق  11التزامـ ) التي تنص على منح العفو، وأن ھـذا الاتفـ

ســـابق على اتفاقھا مع الأمم المتحدة، وبالتالي انعدام اختصـــاصـــھا في مواجھة الجرائم  
من طرف أعضـــــاء الجبھـة الثوریـة المتحـدة، أو الأطراف    1999المرتكبـة قبـل جویلیـة  

ــاركة في النزاع، ورغم ذلك فإنھ بتاریخ   ــت غرفة   2004مارس13الأخرى المشـ رفضـ
تئناف للمحكمة الخاصـة الدفوع المقدمة في ھذا الشـأن لعدم التأسـیس، حیث اعتبرت   الاسـ

 ً وأنھ وعلى الرغم من إلزامیتھ لحكومة سیرالیون، غیر    أن اتفاق لومي لا یعدّ اتفاقاً دولیا
أنھ لا یحول دون المســــاس بالتزام تقدیم المجرمین المرتكبین لجرائم دولیة منصــــوص 

 من النظام الأساسي أمام محكمة جنائیة دولیة.   04إلى   02علیھا في المواد من 
ــاً بأن كلاً من ھیئة الأمم الم  ــتئناف أیضـ ــارت غرفة الاسـ تحدة ومنظمة  كما أشـ

ا من المنظمـات   ا وغیرھـ ة لـدول غرب أفریقیـ ــادیـ ة والمجموعـة الاقتصـــ الوحـدة الأفریقیـ
الدولیة الأخرى، التي كانت حاضــرة في اتفاق لومي تعد كأطراف ضــامنة معنویة، وأن 
اتفـاق لومي مجرد اتفـاق یربط بین ھیئتین وطنیتین وبـالتـالي لیس لـھ أي تـأثیر على عمـل 

 .  )62(المحكمة
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ا بخصـــوص مســـألة العفو أمام الدوائر الاســـتثنائیة الكمبودیة، فقد طرحت أم
، الذي   )Leng Sary()63قضـیة منح العفو لأحد قادة الخمیر الحمر وھو (لونغ سـاري  

ــتفادتھ   ــادرة جمیع ممتلكاتھ، ثم اس ــدر بحقھ حكم بالإعدام غیابیاً ومص ــابقاً وص حوكم س
لامھ بتاریخ   تسـ بتمبر14لاحقاً من تدابر العفو الملكي بعد اسـ ، ھذه القضـیة كانت 1996سـ

ة تم   ایـ ة، وفي النھـ ة الكمبودیـ دة وممثلي الحكومـ ة الأمم المتحـ ل خلاف كبیر بین ھیئـ محـ
 Lengح الدائرة الاســــتثنائیة ســــلطة تقدیریة في متابعة (لونغ ســــاري الاتفاق على من

Sary  ،( ــاس ارتكابھ ــتثنائیة إعادة محاكمتھ على أسـ وبناء على ذلك قررت الدوائر الاسـ
، لكون الحكم  )64(1949لجرائم ضـــد الإنســـانیة وانتھاكات جســـیمة لاتفاقیات جنیف  

ال التي یعد ھذا الأخیر متابعاً بھا ضـده لم یكن مسـتھدفا لجمیع الأفع  1979الصـادر عام  
 .)65(أمام الدوائر الاستثنائیة

 الحصانات القضائیة-2
 Charlesمســـألة اتھام الرئیس اللیبیري الســـابق (تشـــارلز تایلور   طرحتلقد   

Taylor  أمام المحكمة الخاصـة بسـیرالیون، مشـكلة الاعتداد بالصـفة الرسـمیة كمانع من (
بار ھذه المحكمة كھیئة قضـائیة جنائیة دولیة والتي تسـتوحي  موانع المسـؤولیة، ومدى اعت

ــاس نادت بعض المنظمات الدولیة   ــي، وعلى ھذا الأسـ ــاسـ نظامھا من نظام روما الأسـ
ــارلز تایلور   ــلیم (تشــ ) للمحكمة Charles Taylorوطلبت من دولة غانا بتوقیف وتســ

ــتندة في ذلك لاعتب ، الاعتبار  )66(ارینالخاصــة، أو محاكمتھ أمام نظامھا القضــائي مس
ــاســي والذي ینص    )67(الأول یتعلق أن غانا من الدول المصــادقة على نظام روما الأس

على عدم الاعتداد بالصــفة الرســمیة، أما الاعتبار الثاني فیتعلق بضــرورة تعاون دولة 
اسـي، وفي ھذا  86غانا مع المحكمة الخاصـة مثلما تقتضـیھ المادة ( ) من نظام روما الأسـ

 الإطار كان على المحكمة الخاصة أن تحدد ما إذا كانت (ھیئة جنائیة دولیة مختصة).
ول بمشـروعیة الأمر الصـادر في مواجھة الرئیس (تشـارلز تایلور ـ وبالتالي الق
Charles Taylor دولي للمحكمـة وذلـك الطـابع الـ ) وفعلاً أكـدت غرفـة الاســـــتئنـاف 

بتفسـیرھا للاتفاق المنشـئ لھا، حیث بینت أن سـلطات واختصـاصـات المحكمة لا تسـتمدھا  
ذلـك من قرار مجلس الأمن دولي، ولكن كـ اق الـ ــادر بموجـب    فقط من الاتفـ ا الصـــ حولھـ

الفصـل السـابع من میثاق الأمم المتحدة، كما أنھا رأت في تقدیرھا أن الاتفاق المبرم بین  
م المجتمع   ائھا یعد في الحقیقة مبرماً باسـ یرالیون حول إنشـ ھیئة الأمم المتحدة وحكومة سـ

  .)68(الدولي ككل مع دولة سیرالیون
الغرف الخاصـــة بالجرائم الخطیرة  كما أنھا طرحت مســـألة مشـــابھة لھذه أمام  

بتیمور الشــــرقیة حیث أصــــدر المدعي العام لھا أمراً باتھام وزیر الدفاع الاندونیســــي  
لارتكابھ جرائم    2003فیفري23) وذلك بتاریخ  Wirantoالسـابق الجنرال الاندونیسـي (

ة  صـدر أمر آخر بتوقیفھ، لكن السـلطات الإندونیسـی  2004ماي10ضـد الإنسـانیة وبتاریخ  
 رفضت تسلیمھ.

 : عدم فعالیة التعاون الدولي مع المحاكم الجنائیة المدوّلةالفرع الثالث
ــألـة عـدم التعـاون معھـا من طرف  ائیـة المـدوّلـة من مســـ لقـد عـانـت المحـاكم الجنـ

والحصـول على الأدلة    المتھمین، وتقدیمھم الدول، لاسـیما فیما یتعلق بتوقیف الأشـخاص  
بـإجراءات التحقیق والمحـاكمـة، وھـذا بـدرجـات متفـاوتـة من  والمســـــتنـدات اللازمـة للقیـام  

 محكمة إلى أخرى.
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 سیرالیون الخاصة محكمة أولا:
بالرجوع إلى قواعد الأدلة والإجراءات یمكن للمحكمة الخاصــــة أن تلتمس من   

ــاعدة، وھذا عن طریق اللجوء لإبرام اتفاق، أو ترتیب خاص، أو على  الدول تقدیم المسـ
تراه ملائماً وفي حال عدم امتثال الدولة لفحوى الاتفاق أو الترتیب ورفضــت  أي أســاس  

تطبیق أحـد الأوامر الصـــــادرة عن المحكمـة الخـاصـــــة، فیتم اتخـاذ التـدابیر اللازمـة من  
طرف رئیس المحكمة الخاصـة كما یمكن للمدعي العام الحصـول على أیة معلومات من  

ة تـ الـ ة في حـ ة لأي دولـ ابعـ ة تـ ــائیـ ة قضـــ التحقیق، أو أي جھـ ام ھـذه الأخیرة بـ أكـده من قیـ
 . )69(المتابعة حول جریمة ما تدخل في اختصاص وولایة المحكمة

ــیة (  ــطدمت المحكمة بعدم التعاون الدولي في قضـ ) وذلك مع  Taylorوقد اصـ
دولة غانا أولاً، حیث رفضـــت تنفیذ أمر التوقیف، وثانیاً دولة نیجیریا التي حصـــل فیھا 

، وقد طلبـت المحكمـة الخـاصـــــة من ھیئـة الأمم 2003جویلیـة06تاریخ  على حق اللجوء ب
المتحدة تمكینھا من صــلاحیات الفصــل الســابع لإضــفاء صــفة الإلزامیة على قراراتھا،  

اریخ  1610غیر أن مجلس الأمن وبموجـب قراره ( ا    2005جوان30) بتـ لم یلزم نیجیریـ
یع الـدول بـالتعـاون الكلي مع  مبـاشـــــرة بـالتعـاون مع المحكمـة بـل جـاء عـامـاً ومخـاطبـاً جم

 .  )70(المحكمة الخاصة
ارة إلى انھ بعد القبض على ( ) وتقدیمھ للمحكمة أصـدر  Taylorكما تجدر الإشـ

ــة   ــابع لإلزام الدول التعاون مع المحكمة الخاص مجلس الأمن قراراً بموجب الفصــل الس
ر مســتغرب ، وھذا أم)71() لضــمان مثولھ أمام المحكمة لمحاكمتھTaylorفي قضــیة (

 .)72(ومؤسف لأن الحاجة للفصل السابع تظھر أكثر في مرحلة إلقاء القبض
 جرائم الحرب في البوسنة  غرفة  ثانیا:

في صـــورتین:  تتجلى  غرفة جرائم الحرب في البوســـنة   مســـألة التعاون مع  ان 
اون مع   ة فھي التعـ انیـ ا الثـ ا، أمـ اون الإقلیمي معھـ ة الصـــــورة الأولى وھي التعـ المحكمـ

 الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً.
فبالنسبة للحالة الأولى فإن النزاع في البوسنة والھرسك خلفّ الكثیر من المآسي  

التي توّلد عنھـا العـدید من القضـــــایا أمام غرفة جرائم الحرب، لكن ھاتھ الأخیرة وجدت  
والمتھمین یتواجدون في أقالیم  نفســھا في مأزق، مفاده أن الكثیر من الضــحایا والشــھود  

الدول الجدیدة التي نشــأت على أنقاض یوغســلافیا الاتحادیة، كالجبل الأســود وكرواتیا 
وصـــربیا، وعلیھ فإن غرف جرائم الحرب بالبوســـنة وجدت نفســـھا عاجزة عن مطالبة 

حـال  ھـاتـھ الـدول بـالتعـاون معھـا ولأنھـا لا تملـك آلیـة إجبـارھـا على ذلـك، مثـل مـا ھو علیـھ ال
ــأة بقرار من مجلس الأمن  ــابقاً المنشـ ــلافیا سـ ــبة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسـ بالنسـ
ابع من میثاق الأمم المتحدة، وھذا ما عرقل التحقیق والمتابعة أمامھا   بموجب الفصـل السـ

 لأنھ یرتبط أساساً بإرادة الدول المعنیة بطلبات التعاون.
الذین تحصـلوا على جنسـیات الدول  كما أن ھناك صـعوبات أخرى تتعلق بأولئك  

أولئك الذین   القضــائیة، لاســیماوبالتالي إمكانیة الإفلات من المتابعة    علیھا،التي یقیمون  
ــلیم   ــود، وھاتھ الدول لا تعترف بتسـ ــیة في كرواتیا والجبل الأسـ ــلوا على الجنسـ تحصـ

 مواطنیھا.
الأوروبیـة للمســـــاعـدة  غیر أن الحكومـة البوســـــنیـة قـد أمضـــــت على الاتفـاقیـة   

، والتي دخلت حیّز  2004أفریل30القضــائیة فیما یخص المســائل الجنائیة وذلك بتاریخ  
، مما أدى إلى بعض التطور الملحوظ بخصوص التعاون )73(2005جویلیة24النفاذ في  

مع غرفة جرائم الحرب، خاصـة وأن البوسـنة والھرسـك وكذا صـربیا، والجبل الأسـود قد 
 .)74(لى الاتفاقیة الأوروبیة للتسلیم انضموا كلھم إ
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أما بالنسـبة لتعاون غرفة جرائم الحرب مع المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسـلافیا   
) مكرر من النظام الأسـاسـي لمحكمة یوغسـلافیا، والتي  11سـابقاً  فقد نصـت علیھ المادة (

ما یلاحظ على نصت على إمكانیة تحویل القضایا أمام غرفة جرائم الحرب بالبوسنة، وم
ة   دولیـ ة الـ ائیـ ة الجنـ ة جرائم الحرب إلى المحكمـ ة من طرف غرفـ دمـ اون المقـ ات التعـ طلبـ
ابقاً، أنھا تختلف بحسـب المعلومات أو الوثائق المراد الحصـول علیھا، كما   لیوغسـلافیا سـ
أن نقص الموظفین في مكتـب المســـــجـل للمحكمـة الجنـائیـة الـدولیـة ومكتـب المـدعي العـام  

ذه المھمـة، جعـل من التعـاون محـدود وغیر فعـال مع العلم انـھ تم إمضـــــاء المتفرغین لھـ
مـذكرة تعـاون بین المحكمـة الجنـائیـة الـدولیـة لیوغســـــلافیـا ســـــابقـاً وغرفـة جرائم الحرب  

 .)75(2005سبتمبر02بالبوسنة بتاریخ  
 الخاصة بالجرائم الخطیرة بتیمور الشرقیة  الغرف  ثالثا:

رغم   الخطیرة،الغرف الخاصـــة بالجرائم  تتعاون مع الحكومة الإندونیســـیة لم   
ــرقیة بخصـــوص  بین  و  ھاوجود اتفاقیة بین البعثة الأممیة للإدارة الانتقالیة في تیمور الشـ

تقـدیم المســـــاعدة المتبـادلة في مراحل التحقیق القضـــــائي، وكذلك في مجال تنفیذ أوامر 
 .)76(القبض والبحث والحجز وكذلك تسھیل تحویل الأشخاص

ة الخبراء المســـــتقلـة لاســـــتعراض المحـاكمـة عن و  ھ لجنـ ــارت إلیـ ھـذا مـا أشـــ
ــرقیة في تقریرھا المقدم   ــان المرتكبة في تیمور الشـ ــیمة لحقوق الإنسـ الانتھاكات الجسـ

ام   ام للأمم المتحـدة لعـ ، حیـث ذكرت أن أھم الصـــــعوبـات التي أعـاقـت 2005للأمین العـ
ون في القبض وتسلیم المتھمین المتواجد  عمل غرفة الجرائم الخطیرة تتمثلّ في عدم التعا

وھذا ما جعل ھذه الغرف لا تحقق  ،غالبیتھم في اندونیســـیا،أوعلى إقلیم تیمور الشـــرقیة  
الھدف الذي أنشــئت من أجلھ، كما أن ھناك عاملا آخر لم یســاعد ھذه الغرف في متابعة 

لتحقیقـات  عملھـا، وھو نقص الإرادة الســـــیـاســـــیـة للحكومـة في مســـــألـة متـابعـة الغرف ل
 ).77(  والمحاكمات اللازمة

 الدولیة في كوسوفو  الغرفرابعا:  
من مقاضـاة العدید من المسـؤولین عن  لم تتمكن الغرف الدولیة في كوسـوفو  إن 

، كون غالبیتھم لم یتم توقیفھم بســـبب تواجدھم في صـــربیا أو الجرائم الخطیرة المرتكبة
إصــدار أوامر باتھامھم، ومن الصــعوبات  الجبل الأســود أو في دول أخرى، وذلك بعد  

التي أعاقت ھذه العملیة أیضــاً كون إقلیم كوســوفو كان تحت نظام الحمایة الدولیة للھیئة  
مما جعل البعثة الأممیة الطرف الوحید المنوط بھ  الأممیة قبل حصـــولھ على اســـتقلالھ،

ه الغرف، خاصة دولة التفاوض من أجل إبرام اتفاقیات مع الدول المعنیة بالتعاون مع ھذ
 .)78(2004صربیا وھذا ما أكده الأمین العام في تقریره لسنة  

 الاستثنائیة الكمبودیة    الدوائرخامسا:  
ــتثنائیة    إن  على تعاون الدول معھا ومســــاعدتھا على إبرام  تعتمد  الدوائر الاســ

اقیـات بھـذا الشـــــأن، وھـذا طبقـاً لأحكـام القـاعـدة   الـداخلي لھـذه الـدوائر  من التنظیم    05اتفـ
المعدل عدة مرات، حیث یتم تقدیم طلبات التعاون على أســاس إبرام اتفاق دولي أو على 
ــاعدة المرجوة من الدول المعنیة   ــباً، وفي حالة عدم تقدیم المس ــاس آخر تراه مناس أي أس

ا،  یمكن اللجوء إلى الأمین العـام للأمم المتحـدة أو الحكومـة الملكیـة لالتمـاس مســـــاعـدتھمـ
ــارة إلى إمكانیة  05وھذا طبقاً للفقرة الثانیة من القاعدة   ــالفة الذكر ولكن لم تتم الإشــ ســ

 .)79(اللجوء إلى مجلس الأمن
إن المحـاكم الجنـائیـة المدوّلة من حیث قدرتھا على فرض ما یســـــتخلص عملیـا فـ

م التعاون معھا أضــعف مما ھو علیھ الحال بالنســبة لمحكمتي یوغســلافیا ورواندا، ورغ
أن بعضـھا أنشـئ بشـكل غیر مباشـر من مجلس الأمن والبعض الآخر بشـكل صـریح، مما  
یعني ان رفض التعاون مع ھاتھ المحاكم ھو تحد مباشـر لمجلس الأمن ولسـلطتھ الملزمة 

 .  )80(الممنوحة لھ بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
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 الخاتمة  
ة نموذجـ  تعتبر دوّلـ ة المـ ائیـ اكم الجنـ د  االمحـ دیـ دولي عن    اجـ ھ المجتمع الـ أ الیـ لجـ

ارتكبت  وطریق الأمم المتحدة في بعض البلدان التي شـھدت صـراعات ونزاعات مسـلحة  
ــائھا ھو ســرعة الفصــل في القضــایا  فیھا ابشــع الجرائم، و كان الھدف الأســمى من إنش

ل التي انھار فیھا نظامھا القضـائي، أو لم  والمسـاعدة في بناء النظام القضـائي لبعض الدو
ــرقیة، ــلاً مثل حالة تیمور الشـ لأن وجود ھذا النوع من المحاكم یتمیز    یكن موجوداً أصـ

  بالقرب من مســرح الجرائم المرتكبة وبســھولة الوصــول إلیھا، وكذا تشــكیلتھا القضــائیة 
 .التي تعطي قیمة إضافیة فیما یخص الشرعیة وعدم الانحیاز  المختلطة

ــواء فیما   كما أن ھذه المحاكم قد مزجت بین القانون الدولي والقانون الوطني سـ
، بالإضـافة الى أن لھا أولویة وحصـریة    یخص القانون الموضـوعي أو القانون الإجرائي

 الوطنیة.فلا تنافسھا على صلاحیاتھا المحاكم    اختصاصھا،في القضایا الداخلة في 
في معـاقبـة بعض المجرمین  الجنـائیـة المـدوّلـة  لكن رغم نجـاح بعض ھـذه المحـاكم   

) الذي تمت محاكمتھ  Taylorوحتى ولو كانوا رؤســاء دول كالرئیس اللیبیري الســابق (
 الأســـاســـیة لھاتھإلى أن الانظمة  بســـیرالیون، بالإضـــافةمن طرف المحكمة الخاصـــة  

یكوّنان مصـــادر قانونیة مھمة في متناول المحاكم واجتھادھا القضـــائي رغم محدودیتھ  
السلطات القضائیة الوطنیة، ویساھھم في الوصول لتحقیق العدالة وعدم إفلات أي مجرم 

 في وجھ ھذه المحاكم وھي:  وقفتإلا أن ھناك عدة عقبات    من العقاب،
 التي تعرقل عمل ھذه المحاكم.  قباتمشكلة التمویل والتي تعتبر من أھم الع -   
 والحصانة الوطنیة كالعفوعوائق بعض التدابیر   -   
 عدم تعاون الدول معھا بشكل واسع.-   
ة    الیـ ھ فعـ ذا النموذج من المحـاكم لم تكن لـ إن ھـ اً فـ ھوعمومـ ان    كبیرة، لأنـ إذا كـ

الـذي یمكن   مثـل نقص التمویـل  ،ب بعض النقـائصتجن ـّین  المجتمع الـدولي أبـاســـــتطـاعـة  
ــعوبات الأخرى  المتحدة غلبّ علیھ عن طریق الأمم  تال ــألة التدابیر  ، فإن بعض الصـ كمسـ

 سیطرة الأمم المتحدة فھي من صمیم السیاسة الداخلیة للدول.الوطنیة فإنھا تقع خارج 

 :الھوامش

) الصادرة عن مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  HR/Pub/08/2أنظر الوثیقة ( )1(
 .  2008نیویورك وجنیف، 

حكمة سیرالیون أنشئت بموجب الاتفاق الموقع بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون في  م )2(
، أما  2000أوت14) المؤرخ في  1315عملا بقرار مجلس الأمن رقم (  2002جانفي16

الا  بالدوائر  یعرف  ما  أو  كمبودیا  بموجب  محكمة  أنشئت  فقد  كمبودیا  لمحاكم  ستثنائیة 
 .2003جوان06الاتفاق الموقع یوم  

 
أنشئت ھذه المحاكم الثلاث بمساعدة الأمم المتحدة لبناء القضاء الوطني في ھاتھ الدول  )3(

 لانھیاره بشكل تام تقریباً، أنظر في ذلك: 
Anne – Charlotte Martineau, les juridictions pénales 
internationalisées – un Nouveau modèle de justice Hybride ?, édition 

A.Pédone, Paris, 2007, p p 18 – 30.                                                    
تریكي شریفة، المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي  )  4(

 25، ص2009/2010، 1والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
 42المرجع نفسھ، ص) 5( 
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،  03محمد علي مخادمة، المحاكم الجنائیة المختلطة، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد  )  6( 
    .385، ص 2008، سبتمبر 32لسنة ا
 . 85 – 84المرجع نفسھ، ص ص  )7(
فوزي عید، المحاكم الجزائیة الدولیة الخاصة بین السیادة والعدالة، منشورات    ریتا   )8(

 .354 – 352ص ص ، 2014الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى 
الدولي   المختار،   ولھي )09( للقانون  الجسیمة  والانتھاكات  الجنائي  الدولي  القضاء 

 129،ص2016جامعة الجزائر، الإنساني، أطروحة دكتوراه، 
 . 91تركي شریفة، مرجع سابق، ص ) 10(    

 (11)Anne Charlotte Martineau, op.cit, p 136. 
 .   438یاسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص  ) 12(
 ) من قانون الدوائر الاستثنائیة. 2و 1أنظر المادتین () 13( 
 . 101تركي شریفة، مرجع سابق، ص ) 14( 
 .102المرجع نفسھ، ص )  15( 
موسعاً كانت  )  16(  للمحكمة  الزمني  الاختصاص  جعل  إلى  تھدف  سیرالیون  حكومة 

 . 1991مارس23لیشمل كامل فترة النزاع منذ بدایتھ في 
لقد نصت المادة العاشرة من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون على أن: «أي     )17(   

م  عفو منح لأي شخص یوجد في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة فیما یتعلق بالجرائ
 من النظام الأساسي لن یمنع محاكمتھ».  4إلى  2المنصوص علیھا في المواد من 

انظر تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بخصوص إنشاء المحكمة الخاصة بسیرالیون  )  18(
 .  26و 25" مرجع سابق، الفقرتان S/2000/915وثیقة "

 ودیة.من قانون الدوائر الاستثنائیة الكمب 1انظر المادة ) 19(  
 . 105تركي شریفة، مرجع سابق، ص )  20(

(21)Henri D. Bosly et Damien Vendermeersch, op.cit, p 15   
 نصت ھذه المادة على ما یلي: )22( 

لین عن الھجوم الذي وقع    یكون للمحكمة الخاصة إختصاص على الأشخاص المسؤو"  
الحریري    2005فبرایر    14في   اللبناني الأسبق رفیق  وأدى إلى مقتل رئیس الوزراء 

وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرین. وإذا رأت المحكمة أن ھجمات أخرى وقعت في  
، أو في أي تاریخ لاحق آخر  2005دیسمبر    12و  2004أكتوبر    1لبنان في الفترة بین  

الطرفا العدالة  یقرره  لمبادئ  وفقا  متلازمة  ھجمات  ھي  الأمن،  مجلس  علیھ  ویوافق  ن 
وأن طبیعتھا وخطور    14  في  وقع  الذي  الھجوم   وخطورة  لطبیعة  مماثلتان  ھاتالجنائیة 

  تلك  عن  المسؤولین  الأشخاص  على  اختصاص  لھا  یكون  لمحكمة  ا  فإن  ،2005فبرایر
المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالیة:  لى سبیل  ع  التلازم،  ھذا  ویشمل.  الھجمات

القصد الجنائي (الدافع)، والغایة من وراء الھجمات، وصفة الضحایا المستھدفین، نمط 
 " الھجمات (أسلوب العمل)، والجناة

وھي الارتكاب أو الاشتراك في الأمر والإغراء بارتكاب أو الحث علیھ أو تقدیم  )  23( 
أو المساعدة أو الشروع، أو المساھمة بأیة طریقة أخرى في    العون أو التحریض العلني

العلني   والتحریض  للجماعة  الارتكاب  بنیة  العلم  مع  الجریمة،  بارتكاب  جماعة  قیام 
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) من النظام الأساسي  25والمباشر، وھي بذلك عددت جمیع الأفعال الواردة في المادة (
رغبة بأن  یوحي  مما  وھذا  الدولیة،  الجنائیة  جل   للمحكمة  جعل  في  الأممیة  الإدارة 

في   الحاصل  والتطور  تتماشى  الخطیرة  بالجرائم  الخاصة  بالغرف  الخاصة  النصوص 
 .القانون الدولي الجنائي

 من قانون العقوبات الیوغسلافي.  24إلى   18المواد من  ) 24(
قرت  ) من اتفاقیة جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا التي أ03أنظر المادة ()   25(
 . 1951جانفي 12النفاذ بتاریخ ودخلت حیز   1949دیسمبر09تاریخ ب
  مزابي صباح، مزابي صباح، المحاكم الجنائیة الدولیة والعدالة الجنائیة الدولیة،      )26(

المحكمة الجنائیة الدولیة نموذج، اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة 
 . 80ص  ،2010/2011الدار البیضاء، المملكة المغربیة،    والاجتماعیة،والاقتصادیة 

(27) Didier Rebut, op.cit, p 561. 
 . 620محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص   )28(
أنھ قد م التماس إلى محكمة سیرالیون لطلب الإعفاء من المسؤولیة   نشیر ھنا إلى)  29(

) حیث ردت المحكمة أن الصفة الرسمیة لا یمكن Taylorللرئیس السابق للیبیریا (تایلور  
 أن تكون حاجزاً في وجھ المتابعة. 

 أنظر مزیدا من التفصیل: 
  Didier Rebut, op.cit, p 562.   

على أن:« بالإضافة إلى ما ھو   2000/15) من القاعدة التنظیمیة  16نصت المادة (  )30(
الجنائیة عن  الحالیة من أسباب أخرى للمسؤولیة  التنظیمیة  القاعدة  منصوص علیھ في 

من القاعدة التنظیمیة الحالیة    7إلى    4الأفعال الجنائیة الخطیرة المشار إلیھا في البنود من  
من القاعدة التنظیمیة الحالیة  قد    7إلى    4لمشار إلیھا في البنود من  ، فإن كون الأفعال ا 

ارتكبت من قبل مرؤوس، لا تعفي القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد  
تبیّن   العسكري من المسؤولیة الجنائیة، إذا كان علم أو تجاھل عن وعي أیة معلومات 

وشك أن یرتكبوا ھذه الجرائم وفشل في اتخاذ  بوضوح أن مرؤوسیھ یرتكبون ،أو على  
 التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو معاقبة مرتكبیھا». 

 أنظر بخصوص ھذا النص: 
 . 610محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص  

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون. 06أنظر المادة () 31( 
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 33المادة (أنظر      )32(
 . 112تریكي شریفة، مرجع سابق، ص ) 33( 
   456ریتا فوزي عید، مرجع سابق، ص   )34(
 .2004) من قانون إنشاء الدوائر الاستثنائیة 29المادة () 35( 
 .2004) من قانون إنشاء الدوائر الاستثنائیة 40المادة () 36( 

 المرجع نفسھ (37)
 ) من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة. 1) فقرة (19(  ة الماد (38)  

 ) من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة. 03) فقرة (19( ة الماد  (39) 
 من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون. 20المادة  عراج (40) 
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محمد عبد الكریم، دور المحاكم الجنائیة الدولیة في إرساء قواعد القانون    ةمھج  (41)  
أطروحة دكتوراه في الحقوق،    ،)  الدولي الجنائي (دراسة في تأصیل السوابق القضائیة

 . 198، ص 2014جامعة الإسكندریة، 
 ) من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة على: 09تنص المادة () 42( 

قد  لا  -«أ كان  إذا  أفعال  في سیرالیون على  محكمة وطنیة  أمام  محاكمة شخص  یجوز 
 سبقت محاكمتھ علیھا أمام المحكمة الخاصة. 

على -ب وطنیة  محكمة  أمام  محاكمتھ  سبقت  شخص  محاكمة  الخاصة  للمحكمة  یجوز 
 من ھذا النظام إذا:  4إلى  2الأفعال المشار إلیھا في المواد من 

 الفعل الذي حوكم علیھ قد كیفّ كجریمة عادیة أو  ن. كا
كان النزاھة    ت.  اعتبارات  إلى  مفتقرة  الوطنیة  المحكمة  أمام  القضیة  نظر  إجراءات 

الجنائیة الدولیة، أو لم تكن القضیة   والاستقلال أو موجھة إلى حمایة المتھم من المسؤولیة
 قد استوفت حقھا من العنایة الواجبة. 

الخاصة عند النظر في العقوبة التي توقعھا على شخص أدین بجریمة    المحكمة  ي. تراع
من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام الأساسي، المدة التي انقضت من أیة عقوبة 

 وقعتھا محكمة وطنیة على الشخص ذاتھ لنفس الفعل». 
 . 2000/15من القاعدة التنظیمیة   10) من البند  01أنظر الفقرة () 43(  
 . 2000/15من القاعدة التنظیمیة   10) من البند 02أنظر الفقرة () 44( 
 )45  () الفقرة  01المادة  التنظیمیة    5)  القاعدة  بتاریخ    1999/24من  الصادرة 

 . 1999دیسمبر12
 . 148تریكي شریفة، مرجع سابق، ص ) 46( 

بعد    2006یلأفر27لقد تم القبض على الرئیس تایلور على الحدود النیجیریة في    )  47(   
أن حاول الھروب من (أبوجا) عاصمة نیجیریا بعد قیام رئیسة لیبیریا طلب تسلیمھ من 

 نیجیریا. 
 أنظر في ذلك:  

 .83مزابي صباح، مرجع سابق، ص 
وتعدي على  )  48( قتل  محاكمة وعملیات  من دون  إعدامات  الإحدى عشر ھي:  التھم 

الحیاة والصحة والراحة الجسدیة والمعنویة، العنف الجنسي على نطاق واسع خصوصا  
عملیات الاغتصاب، العنف الجسدي على نطاق واسع وعملیات تشویھ للرجال والنساء ،  

على اسم الملیشیات، عملیات الخطف    منھا قطع الأیدي والأرجل ووشم الضحایا بأحرف
الأطفال دون سن   وتجنید  كجنود  الأطفال  استخدام  الحرق،  النھب  والاستعباد، عملیات 
الخامسة عشرة في القوات المسلحة واستخدامھم بشكل نشط في العملیات العسكریة، الدعم  

ولة سیرالیون،  بالمال والسلاح للجبھة الثوریة الموحدة المتمردة، زعزعة الاستقرار في د
 ھجمات ضد موظفي الأمم المتحدة.  

 أنظر في ذلك: 
Le procureur c/Charles Ghankay Taylor, Affaire   N˚= CEL-2003-
01-T, Persecution openig Statment, Du 04juin2007 sur le site: 

www.sc-sl.org.   
ھة الجرائم ضد الإنسانیة،  سي محي الدین صلیحة، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواج)  49(

وزو،   تیزي  معمري،  مولود  جامعة  العام،  القانون  في  الماجستیر  شھادة  لنیل  مذكر 
 . 66، ص 2012الجزائر، 

 .  2006جوان15) المؤرخ في 1688أنظر في ذلك قرار مجلس الأمن () 50(
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(51)  Le procureur c/Charles Ghankay Taylor, Affaire N˚= SCEL-
2003-01-T, Persecution openig Statment, Du 04juin2007 op.cit. 

(52)Jugement de sentence de c/Charles Ghankay Taylor 
du30Mai2012 sur le site : www.sc-sl.org.   

 بخصوص ھذه الاحكام وغیرھا راحع:   )53(
 233-232ولھي المختار، مرجع سابق، ص ص

 (54)Le procureur c/Kaing Guek  Eav Alias Duch, Dossier N°= 
001/18-07-2007/Eccc/Tc jugement du 26juillet2010 sur le site : 

www.eccc.gov.kh.  
(55)Le procureur c/Kaing Guek  Eav Alias Duch, Dossier N°= 
001/18-07-2007/Eccc/Tc Résumé de l’arrêt du Fevrier2012 sur le 

site :www.eccc.gov.kh. 
 لمزید من التفصیل حول النشاط العملي للمحكمة أنظر: ) 56(

Henri D. Bosly et Damien Vender meersch, op.cit, p p 167 - 168. 
 204تریكي شریفة، مرجع سابق، ص) 57(
 .210المرجع نفسھ، ص  )58(
مجلس    01فقرة    05المادة  )  59( لقرار  الأول  المرفق  بتاریخ    1757الأمن  من 

 ). S/RES/1757، وثیقة (2007ماي30
الأمن     )60( مجلس  رئیس  إلى  الموجھة  المتحدة  للأمم  العام  الأمین  رسالة  أنظر 
)182/2004/S  فقرة المتحدة:  2004مارس10بتاریخ    06)  الأمم  موقع   على 

www.un.org.   
 لسیرالیون. ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة 10المادة () 61( 
 214تریكي شریفة، مرجع سابق، ص) 62(
)63  () ساري  الشؤون Leng Saryلونغ  ووزیر  الأول  الوزیر  نائب  یشتغل  كان   (

 الخارجیة خلال مرحلة حكم كمبوتشیا الدیمقراطیة. 
 انظر في ذلك:  

 . 456یاسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص 
اعتبروا أن تلك المحاكمة الغیابیة قد تمت  لقد تم التوصل إلى إعادة محاكمتھ حیث  ) 64(

 في شكل لا یتماشى مع المعاییر الدولیة. 
 لمزید من التفصیل حول ھذه القضیة وغیرھا راجع: 

 .  457 –  456یاسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص ص 
(65)Provitional Deteution Order, office, of the Co- investigating 
judges, Criminal Case File N°= 002/19-09-2007-Eccc, paragraph 10, 

p05.  
 . 219تریكي شریفة، مرجع سابق، ص ) 66(
نظام روما الأساسي في  )  67( وصادقت علیھ   1998جویلیة18وقعت دولة غانا على 

 . 1999دیسمبر20بتاریخ 
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 (68)Anne Charlotte Martineau, op.cit, p 248. 
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